
    الشــرح الكبير

  فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة .

   ( و ) صح حوز ( مودع ) بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره ( إن علم ) بالهبة ليكون

حائزا للموهوب له لا إن لم يعلم لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظا للموهوب له

وغير ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمخدم والمستعير ورجح

أيضا فلو لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب لم تبطل ( لا ) يصح حوز ( غاصب ) لشيء

وهبه مالكه لغيره علم أو لم يعلم قال مالك لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب له ولا أمره

الواهب بذلك وقوله ولا أمره بذلك يفيد أنه لو أمره به لجاز أي إن رضي الغاصب بالحوز

للموهوب له ويصير كالمودع ( و ) لا حوز ( مرتهن ومستأجر ) بالكسر فيهما للموهوب له

الأجنبي فإن مات الواهب فالرهن لورثته لهم أن يفتكوه وأن يتركوه للمرتهن وكذا الشيء

المستأجر والفرق بين المستأجر والمستعير أن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة

للمستأجر ليس له الرجوع عنها بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا

كان حوزه حوزا للموهوب له وأيضا يد المؤجر جائلة في الشيء المستأجر بقبض أجرته ولذا لو

وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضه من المستأجر صح حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب كما

أشار له بقوله ( إلا أن يهب ) المؤجر ( الإجارة ) أي الأجرة قبل قبضها وأما لو وهبها بعد

قبضها من المستأجر فلا يكون حوز المستأجر حوزا للموهوب له ( ولا إن رجعت ) الهبة ( إليه

) أي إلى واهبها ( بعده ) أي بعد حوزها الموهوب له ( بقرب ) من حوزه بأن يكون الرجوع

قبل سنة فلا تصح الهبة بل تبطل بمعنى أنه لو حصل لواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له لم

يقض له بأخذها بل بعدمه ثم بين رجوعها له بقوله ( بأن آجرها ) الموهوب له لواهبها ( أو

أرفق بها ) أي أعطاها لواهبها على وجه الرفق كالعارية والعمرى والإخدام قرب حوزه لها

وحصل مانع في الصورتين فإن تلك الحيازة تصير كالعدم ويبطل حقه وأما إذا لم يحصل مانع
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